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 اعتماد جدول أعمال الجلسة –
 )GC(67)/GEN/2(الوثیقة 

الوثیقة   -1 في  الوارد  المؤقت  الأعمال  جدول  یعتمد  أن  یود  المكتب  كان  إذا  عما  الرئیسة  سألت 
GC(67)/GEN/2. 

 .واعتمُد جدول الأعمال -2

 استعادة حقوق التصویت –
 )GC(67)/INF/9(الوثیقة 

الدومینیكیة  الرئیسةقالت   -3 الجمھوریة  من  واحداً،  طلباً  التصویت. إن  المكتب لاستعادة حقوق  إلى  م  قُدِّ  ،
وتنص الفقرة ألف من المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي على أن تحُرَم من التصویت في الوكالة أي دولة  
عضو متأخرة في دفع اشتراكاتھا المالیة إلى الوكالة إذا بلغ مقدار متأخراتھا ما یساوي أو یتجاوز مقدار الاشتراكات  

توجبة علیھا عن السنتین السابقتین. إلا أن للمؤتمر العام أن یسمح لھذا العضو بالتصویت إذا اقتنع بأن التخلف الم
 عن الدفع ناجم عن ظروف خارجة عن إرادة العضو المعني. 

لدى    السیدة دوونوقالت   -4 الدومینیكیة  العام للشؤون الإداریة) إن البعثة الدائمة للجمھوریة  (نائبة المدیر 
استعادة حقوق الجمھوریة الدومینیكیة    GC(67)/INF/9منظمات الدولیة في فیینا طلبت في رسالة واردة في الوثیقة  ال

. وذكرت أن  2023آب/أغسطس    31في التصویت على أساس خطة السداد التي تم الاتفاق علیھا مع الوكالة في  
دولارات أمریكیة.    64  105یوروھاً و  2  503  789یبلغ    2023-1998مجموع الاشتراكات المستحقة عن الأعوام  

، والتي تمثِّل القسط الأول في إطار خطة السداد، تساوي  2023وأضافت أن الأموال التي یجب تسدیدھا في عام  
یوروھاً یتعلق    230  046دولاراً أمریكیاً، وأن ھذه الأموال تتألف من مبلغ قدره    36  872یوروھاً و  458  244

یوروھاً    228  198قة عن الأعوام السابقة، تضُاف إلیھ اشتراكات العام الحالي البالغة  بعشر الاشتراكات المستح
 دولاراً أمریكیاً.  36 872و

، أفادت  GC(42)/10وبالإشارة إلى معاییر النظر في طلبات استعادة حقوق التصویت، الواردة في الوثیقة    -5
، بما یشمل  1992-1977متأخراتھا عن الأعوام  مبلغاً یغطي    2022بأن الجمھوریة الدومینیكیة دفعت في عام  

السلفة المطلوبة لصندوق رأس المال العامل، وأنھا دفعت القسط الأول في إطار خطة السداد الحالیة الخاصة بھا.  
وطلبت استعادة حقوقھا في   2007وأفادت أیضاً بأن الجمھوریة الدومینیكیة أبرمت خطة سداد مع الوكالة في عام 

ن المؤتمر العام وافق على طلبھا في ذلك العام. ولكن قالت إن الجمھوریة الدومینیكیة تخلفت عن دفع  التصویت، وأ 
، ولیس لھا أي  2008الأموال المتوجبة علیھا وفقاً لخطة السداد. ولذا، فقدت حقوقھا في التصویت مجدداً في عام  

 حق في التصویت من ذلك الحین. 

مھوریة الدومینیكیة، كي تستعید حقوقھا في التصویت تلقائیاً خلال  وفي غیاب خطة سداد، یتعین على الج -6
 یوروھاً.   1 911 032، بدون التماس موافقة المؤتمر العام على ذلك، أن تسدد مبلغاً لا یقل عن 2023عام 
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ضاء  إن تقریراً عن التدابیر المتخذة لتیسیر سداد الاشتراكات وتقریراً مرحلیاً عن الدول الأع  الرئیسة وقالت   -7
الوثیقة   في  صدرا  قد  سداد  خطة  في  الجمھوریة  GC(67)/INF/8المشارِكة  سددت  الوثیقة،  تلك  صدور  ومنذ   .

 وفقاً لخطة السداد. 2023الدومینیكیة المبلغ المطلوب عن عام  

اللازم   -8 المبلغ  الدومینیكیة عن سداد  الجمھوریة  تخلُّف  أن  المكتب یرى  أن  تفترض  إنھا  الرئیسة  وقالت 
بیق الفقرة ألف من المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي ھو ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتھا،  لتجنب تط

وینبغي إذاً إعادة حقھا في التصویت في الوكالة خلال دورة المؤتمر العام الحالیة وحتى نھایة خطة السداد التي  
فاء بمتطلبات خطة السداد وتقدیم الأمانة  ، وذلك على أساس استمرارھا في الو 2023أبرمتھا مع الوكالة في عام  

 تقریراً سنویاً عن حالة الخطة المذكورة. 

ر ذلك -9  . وقد تقرَّ

 فحص وثائق اعتماد المندوبین -25
 )GC(67)/28و GC(67)/27(الوثیقتان 

اعتماد    الرئیسة اقترحت   -10 وثائق  بفحص  یضطلع  وأن  الاعتماد  لوثائق  لجنة  بصفتھ  المكتب  یجتمع  أن 
 المندوبین. 

ي مندوبي الدول    27وأشارت، مذكرةً بالمادة   -11 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، إلى أن وثائق الاعتماد تسمِّ
إلى المدیر العام وتصدر إما عن رئیس   الأعضاء لدورة معیَّنة من دورات المؤتمر العام، وأن وثائق الاعتماد تقُدَّم 

 الدولة أو رئیس الحكومة وإما عن وزیر الخارجیة لدى الدولة العضو المعنیة. 

 . 27وأوضحت أن مھمة المكتب تقتصر على التأكد مما إذا كان قد تم الوفاء بمتطلبات المادة  -12

مندوباً حسب الأصول. وفضلاً عن ذلك، قالت إن الأمانة تلقَّت   115وأفادت بأنھ تم تلقِّي وثائق اعتماد   -13
إن ھناك  27مندوباً لا تعُدَُّ وثائق اعتماد رسمیة تفي بمتطلبات المادة    36رسائل بشأن   دولة    27. وتابعت قائلةً 

م أي وثائق اعتماد، وذلك باس تثناء میانمار التي یمكن الإشارة، فیما یخصھا، إلى القرار  عضواً غیر مشارِكة لم تقدِّ
 .GC(67)/25من الوثیقة  5الوارد في الفقرة 

قدَّمتھ دول عربیة أعضاء في الوكالة مشارِكة في الدورة    GC(67)/27وذكرت أن الوثیقة   -14 تتضمن بیاناً 
 ثائق اعتماد المندوب الإسرائیلي. العادیة السابعة والستین للمؤتمر العام، فیما یتعلق بتحفظاتھا إزاء و 

 تتضمن رسالة من إسرائیل تبینِّ فیھا موقفھا من تلك التحفظات.  GC(67)/28وأضافت أن الوثیقة  -15

(مدیرة مكتب الشؤون القانونیة) إن الوكالة تلقَّت من خلال البعثة الدائمة للنیجر،    السیدة جونسون وقالت   -16
اعتماد وقَّعھا وزیر الخارجیة بالإنابة، الكولونیل ماجور عبد الرحمان    ، نسخة من وثیقة2023أیلول/سبتمبر    25في  

أمادو، وعیُنِّ فیھا السید موسي سالو، الأمین العام لرئاسة المجلس الوطني لحمایة الوطن، رئیساً لوفد النیجر للدورة  
 العادیة السابعة والستین للمؤتمر العام. 
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بشأن الوضع في    2023تموز/یولیھ    28د أصدر بیاناً صحفیاً في  وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ق -17
النیجر جاء فیھ أنھ "یدین بشدة المساعي التي رمت إلى تغییر الحكومة الشرعیة لجمھوریة النیجر على نحو غیر  

"، و"یدعو إلى الإفراج الفوري وغیر المشروط عن رئیس الجمھوریة المنتخب 2023تموز/یولیھ    26دستوري في  
 مقراطیاً، السید محمد بازوم، ویشدد على ضرورة حمایة الرئیس بازوم وأسرتھ وأعضاء حكومتھ". دی

والسید   -18 للوزراء،  للدولة، والسید أوھومودو محمدو، رئیساً  رئیساً  بازوم  الرئیس  بقي  الصدد،  وفي ھذا 
الأمانة العامة للأمم المتحدة    حسومي ماسودو، وزیراً للخارجیة، في القائمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة. وأعلَمت

مكتب الشؤون القانونیة بأن السید یاو سانغاري باكاري، الذي عیَّنھ المجلس الوطني لحمایة الوطن وزیراً للخارجیة  
لدیھ، كان الممثل الدائم للنیجر لدى الأمم المتحدة حتى الأسبوع الفائت، وأن السید ماسودو أعلمَ الأمین العام للأمم  

 كتابةً بأن السید باكاري لم یعد یشغل ذلك المنصب.المتحدة  

المتحدة   -19 للأمم  العامة  الجمعیة  قرار  بأن  في    396وذكَّرت  الصادر  الخامسة)  كانون    14(الدورة 
بأن    1950الأول/دیسمبر   شرعیاً،  تمثیلاً  تمثیل حكومة ما  سلطات مختلفة  التي تزعم فیھا  الحالات  یقضي، في 

صة التابعة للأمم المتحدة ینبغي أن تضَع الموقف الذي تتخذه الجمعیة العامة في حسبانھا.  الھیئات والوكالات المتخص
وإضافةً إلى ذلك، أفادت بأن من غیر المقرر أن تجتمع لجنة فحص وثائق الاعتماد للدورة الثامنة والسبعین للجمعیة  

 العامة للأمم المتحدة. 

ماد المقدمة إلى الوكالة لا تحمل توقیع سلطة مدرجة في  وبناءً على ما سبق، ونظراً إلى أن وثیقة الاعت -20
قائمة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجیة التي تحتفظ بھا دائرة المراسم والاتصال في نیویورك، وھي  
القائمة التي یُرتكز علیھا بوصفھا مرجعاً رسمیاً في حالات كھذه، قد یود المكتب ألا یعتمد أي مندوب للنیجر في  

ذه المرحلة، وأن یوصي المؤتمر العام بتأجیل اتخاذ قرار بشأن وثائق اعتماد النیجر إلى حین ورود توجیھات ھ
خلال   المقعد سیبقى شاغراً  أن  یعني  المتحدة، مما  العامة للأمم  للجمعیة  التابعة  لجنة فحص وثائق الاعتماد  من 

 المؤتمر. 

لم تتلقَ وثائق اعتماد متناقضة، خلافاً لما حصل    ، أوضحت أن الوكالة الرئیسةورداً على سؤال طرحتھ   -21
توقیع سلطة یرد   لم تحمل  المتحدة بنیویورك، ولكن المسألة ھي أن وثیقة الاعتماد التي تلقَّتھا الوكالة  في الأمم 

مم  ذكرھا في القائمة المشار إلیھا أعلاه. وبحكم الانتماء إلى أسرة المنظمات ذاتھا بموجب اتفاقات علاقات مع الأ 
المتحدة، تقتضي الممارسة المعمول بھا منذ زمن طویل في إطار منظومة الأمم المتحدة، بما یشمل الوكالة، إحالة  

بالمسألة الراھنة إلى عام   ارتباطاً  أكثر السوابق  إلى الأمم المتحدة. وتعود  حین    2011أي مسألة من ھذا النوع 
ختصة في لیبیا ھي التي قدَّمت وثائق الاعتماد التي تلقَّتھا الوكالة،  أثُیرَت أسئلة في المكتب عما إذا كانت السلطة الم

وعمن وقَّعھا تحدیداً، وعما إذا كانت السلطة التي قدَّمتھا ھي السلطة ذاتھا التي قدَّمت وثائق الاعتماد في نیویورك.  
قدَّمت وثائق الاعتماد إلى الأمم    ولكن خلافاً للحالة الراھنة، فإن الجھة الموقعة كانت فعلاً من السلطة ذاتھا التي 

 المتحدة. 

(الإمارات العربیة المتحدة) إن بلده قدَّم وثائق اعتماد رقمیة وسأل لماذا لم یدُرَج بلده   السید الزعابيوقال  -22
 من النظام الداخلي.  27في قائمة الدول التي قدَّمت وثائق اعتماد تفي بمتطلبات المادة 

جونسون وأشارت   -23 تعُدَُّ   السیدة  الرقمیة  الاعتماد  وثائق  أن  إلى  القانونیة)  الشؤون  مكتب  نسخاً،  (مدیرة   
القائمة في حال تقدیمھا وثائق الاعتماد الأصلیة قبل   العربیة المتحدة في تلك  أنھ یمكن إدراج الإمارات  مضیفةً 

 عرض تقریر المكتب خلال الجلسة العامة في ذلك الصباح. 
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م المكتب إلى المؤتمر العام تقریراً، في الوثیقة    الرئیسةواقترحت   -24 لمكتب  ، یفید بأن اGC(67)/29أن یقدِّ
من النظام الداخلي، على أن یتضمن التقریر قائمة بالدول    28اجتمع لفحص وثائق اعتماد المندوبین وفقاً للمادة  

من النظام الداخلي، وقائمة    27الأعضاء التي یرى المكتب أن مندوبیھا قدَّموا وثائق اعتماد تفي بمتطلبات المادة  
 عام رسائل بشأن مندوبیھا لا تفي بمتطلبات تلك المادة. أخرى بالدول الأعضاء التي تلقَّى المدیر ال

ووفقاً للممارسة المتَّبعة، یمكن أن یشیر التقریر إلى أن المكتب یرى رغم ذلك أنھ ینبغي السماح للمندوبین   -25
مون وثائق اعتماد حسب   الأصول  المدرجین في الفئة الأخیرة بالمشاركة في أعمال المؤتمر على أساس أنھم سیقدِّ

 في أقرب وقت ممكن، وأنھ یفُضَّل حصول ذلك قبل نھایة الدورة الحالیة. 

وینبغي أن یذُكر في التقریر أیضاً أن المكتب، بعد نظره في تقریر المستشارة القانونیة، أوصى المؤتمر   -26
النیجر إلى حین  العام بعدم اعتماد أي مندوب للنیجر في ھذه المرحلة، وبتأجیل اتخاذ قرار بشأن وثائق اعتماد  

ورود توجیھات من لجنة فحص وثائق الاعتماد التابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، مما یعني أن المقعد سیبقى  
 شاغراً خلال المؤتمر. 

، بیان قدَّمتھ دول عربیة  GC(67)/27كذلك، ینبغي أن یذُكر في التقریر أنھ عرُِض على المكتب، في الوثیقة   -27
شارِكة في الدورة الحالیة، یرد ذكرھا في تلك الوثیقة، فیما یخص تحفظاتھا إزاء وثائق اعتماد  أعضاء في الوكالة م

 ، رسالة تبینِّ موقف إسرائیل من تلك التحفظات. GC(67)/28المندوب الإسرائیلي؛ وأنھ عُرِضت علیھ، في الوثیقة 

ظل التحفظات والمواقف المذكورة  وأفادت الرئیسة بأنھ ینبغي أن یذُكر في التقریر أن المكتب وافق، في   -28
 أعلاه، على أن یوصي المؤتمر العام باعتماد مشروع القرار التالي: 

 "فحص وثائق اعتماد المندوبین: 

 ،إن المؤتمر العام" 

تقریر المكتب بشـــأن فحص وثائق اعتماد المندوبین لدورة المؤتمر العام العادیة الســـابعة والســـتین،    یقبل"
 ".GC(67)/29الوارد في الوثیقة  

وسألت الرئیسة عما إذا كان المكتب یود أن یُعدََّ تقریر بناءً على النقاط التي ذكرتھا وأن یقُدَّم ھذا التقریر   -29
 إلى المؤتمر العام. 

ر ذلك -30  . وقد تقرَّ

وقالت إنھ یمكن لأي   الرئیسة(مدیرة مكتب الشؤون القانونیة) على سؤال طرحتھ  السیدة جونسونوردَّت  -31
یرغب   أي  وفد  یقُدَّم  لم  ولكن  العامة.  الجلسة  المكتب خلال  تقریر  عند عرض  ذلك  یفعل  أن  موقفھ  تسجیل  في 

 اعتراض على الإطلاق ومن المستبعد جداً حصول ذلك. 

 .45/9 رُفعت الجلسة عند الساعة
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